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  نطاق التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  *محمد خليل الموسى

  

  صـلخم
من السمات المميزة للخطاب القانوني المعاصر أنه بات أسيرا للنزعة الفردانية، وهي نزعة تبدو واضحة في القانون الدولي 

فالتركيز ينصب الآن على وجوب احترام الحقوق والحريات الفردية على . أي وقت آخر لحقوق الإنسان اليوم أكثر من
ن التزامات الدول الأطراف في اوهو اتجاه يتمترس بمقولة . حساب الطوائف الأخرى من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا

لا انها تقتصر على بذل العناية، است فورية ولي 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 
أن التحليل القانوني السليم لأحكام العهد وللتعليقات العامة التي أصدرتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

يضا بشأنها يكشف نتائج تدحض هذه المقولة جملة وتفصيلا؛ فهي التزامات بتحقيق غاية في جانب منها وهي فورية أ
منه، تؤدي إلى الخلوص لنتيجة ) 2/1(فالدراسة المتأنية لنصوص العهد المذكور، وخاصة نص المادة . بالنسبة للعديد منها

فحواها أن الفهم التقليدي لأحكام العهد ليس دقيقا، وأن آثار العهد قد تكون فورية وترتب التزاما بتحقيق غاية بالنسبة لبعض 
إلى ذلك أن المادة المشار إليها تنطوي على ضوابط ومعايير تجعل التفسير التقليدي لنطاق هذه يضاف . الحقوق الواردة فيه

وقد عززت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذه الفكرة من خلال تعليقاتها العامة . الالتزامات محلا للشك
حياتها الموكولة إليها، وذلك من خلال تبنيها لتقسيم ثلاثي وملاحظاتها الختامية التي أبدتها منذ اضطلاعها بمهامها وبصلا

  .الالتزام في الاحترام؛ الالتزام في الحماية، والالتزام في الأداء: لالتزامات الدول الأطراف في العهد هو

ية، الحقوق الفردية، القانون الدولي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف :الكلمـات الدالـة
الحقوق الجماعية، الالتزام في الاحترام، الالتزام في الحماية، الالتزام في الأداء، التزامات أفقية، 

  .التزامات عمودية، حريات نقابية

  

  

  مقدمــةال
  

ثمة حقيقة ماثلة للعيان في عالم اليوم، الموصوف 
لا وهي تارة أخرى، أ" بالمكوكب"تارة والموسوم " بالمعلوم"

أن نكوصاً ورجوعاً قهقرياً ملحوظاً غدا يهدد طائفة حقوق 
. الانسان المدعوة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

" النيوليبرالية"فالخطاب الحضاري المعاصر ذو النزعة 
والمؤسس على آليات السوق وقانون العرض والطلب بات 

مدنية، وهي يركز جل اهتمامه على الحقوق السياسية وال
حقوق فردية في الأساس، ناسياً أو متناسياً الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وهي حقوق جماعية، وتنطوي على 
أهمية محورية لا غنى عنها لإعمال الحقوق الفردية التي 

في مواجهة الحقوق " الشكلية"وصفها عديدون بالحقوق 

عدودة بمثابة شروط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الم
أساسية للتمتع بالكرامة المتأصلة في الانسان ولممارسة حقوق 

  .الانسان الأساسية
لقد تمثلت الحماية العالمية الرئيسة للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية باعتماد العهد الدولي الخاص بهذه 
الحقوق من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب 

الصادرة بتاريخ ) 21-د(ألف  200رقمذات الا توصيته
، وهي التوصية ذاتها التي أقر بمقتضاها العهد 16/12/1966

واستلزم الأمر بعد . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اقرار العهد انتظار عقد من الزمن كي يغدو نافذاً، فلم يدخل 

عية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتما
بعد ايداع وثيقة  3/1/1976والثقافية حيز النفاذ الا في 

، وباتت الآن دول كثيرة مصادقة أو 35ذات الرقم التصديق 
حيث بلغ عدد الدول الأطراف في العهد حتى  ،منضمة اليه

  .دولة) 147( 2003شهر تموز من عام 
يؤلف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

. ، البحرينقسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة البحرين ∗
  .12/1/2005، وتاريخ قبوله12/2/2004تاريخ استلام البحث 
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اضافة الى العهد الدولي ) 1966(ية والاجتماعية والثقاف
والاعلان ) 1966( الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ما يعرف بالشرعة الدولية ) 1948(العالمي لحقوق الانسان 
  .لحقوق الانسان

يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ة من الصكوك الدولي –رغم عمره القصير نسبياً –والثقافية 

المتعلقة بحقوق الانسان ذات المذاق المميز والنكهة المعتقة، 
لماذا فصل عن العهد الدولي الخاص  :ورب سائل يسأل

بالحقوق المدنية والسياسية ما دام يتحد معه في الغرض 
وهل هو فصل تعسفي  ؟الأساسي وهو حماية حقوق الانسان

ن يرد أم يستند الى أسس ومبررات تجعله سائغاً؟ وهل يمكن أ
الفصل الى طبيعة التزامات الدول الناشئة بمقتضى العهد أم 

  يرجع الى الحقوق المحمية ذاتها في العهد؟
والغربية  –لا يسع المطلع على الأدبيات والكتابات العربية 

الا أن يصاب بالذهول ازاء الخلط في معالجة التزامات  –أحياناً
العهد الدولي  الدول الأطراف الناشئة عن الالتزام بأحكام

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فأغلب هذه 
الكتابات تكتفي بترداد أن هذه الالتزامات ليست فورية وأنها 
تدريجية، وذلك بصورة قاطعة ودون التمحيص في أحكام العهد 
وفي التعليقات العامة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

أ ليس في اعتبار الالتزامات الناشئة عن هذه فالخط. والثقافية
كما يقال، بل في اطلاق هذا " برمجية"الحقوق تدريجية أو 

  .الوصف على مجمل أحكام العهد والالتزمات الناشئة عنه
من العهد الركن الركين والمدخل الذي ) 2/1(تمثل المادة 

لا غنى عنه من أجل فهم العهد ذاته وتحديد طبيعة الالتزامات 
الناشئة عنه، فهي تصف التزامات الدول الأطراف في العهد 

وبالتالي يصبح تحليلها أمراً . )1(وتحدد صورها، ومضامينها 
أساسياً ولازماً لفهم القواعد الموضوعية والاجرائية الموجودة 

  .بين دفتي العهد
  
  طبيعة التزامات الدول الأطراف: أولا

، لا تكون الدول خلافاً لاتفاقيات حقوق الانسان الأخرى
الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ملزمة بوجه عام بتحقيق الحقوق 
المحمية في العهد فورياً، فالتزاماتها المتعلقة بالتحقيق الكامل 

) 2/1(لهذه الحقوق هي التزامات تدريجية وفقاً لنص المادة 
  .الموارد المتوافرة لها من العهد، وهي تعتمد على

رسين أن هذه الالتزامات افالسائد لدى المختصين والد
، وأن تطبيق الحقوق "وبرمجية النفاذ"تدريجية التطبيق 

لكن الأمر يستحق . المكفولة في العهد رهن بموارد الدول

وقفة متأنية، فالميثاق الاجتماعي الأوروبي، وهو صك اقليمي 
ة واجتماعية وثقافية، طبق مخصص لحماية حقوق اقتصادي

حلاً مختلفاً عن الفكرة السائدة بالنسبة لاعمال هذه المجموعة 
يضاف الى هذه الملاحظة أمر ثان هو ان اخفاق . من الحقوق

العديد من الدول في اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية بصورة كاملة مرده فقدان الارادة السياسية وليس 

  .يدي الدولأالموارد اللازمة بين  عدم توافر
يبدو أن المنهج التقليدي السائد في تحليل طبيعة الالتزامات 
الناشئة عن العهد يرجح كفة وجهة النظر السائدة، لكنه في 
الوقت ذاته يدل على أن هذه الالتزامات ليست التزامات ببذل 

) يداسبورن ا(الا أن السيد . Des obligations de moyenالعناية 
اقترح منهجاً جديداً لتحليل هذه الالتزامات، وهو منهج ثلاثي 

، وقد أخذت به )2(قوامه الالتزام بالاحترام وبالحماية وبالتحقيق 
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من 

  .تعليقاتها العامة
  

  التزام بتحقيق غاية وببذل عناية: التزامات قانونية عامة - أ
من العهد الدولي الخاص ) 2/1(رى تأويل نص المادة ج

قافية بأنه يتضمن ثبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال
  .التزامات بتحقيق غاية والتزامات أخرى ببذل العناية

 - وفقاً للجنة القانون الدولي –يعرف الالتزام ببذل العناية 
تها بأنه التزام يقضي بقيام الدولة المعنية من خلال أجهز

بسلوك معين سواء أكان سلبياً أم ايجابياً، ويكون هذا السلوك 
وهو بذلك يختلف عن الالتزام بتحقيق . غاية بحد ذاته ولذاته

وفقاً للجنة القانون الدولي  –غاية في أن هذا الأخير ينصرف 
الى وجوب تحقيق الدولة لنتيجة محددة من خلال  -أيضاً

كون سلوكاً سلبياً أو ي سلوك معين تقوم به الدولة، وقد
  .)3(ايجابياً

من العهد أن التزام الدول ) 2/1(يتضح من نص المادة 
بتحقيق غاية يتمثل في وجوب عمل الدول الأطراف في العهد 
على تحقيق الحقوق المقررة فيه تحقيقاً كاملاً، وهو التزام 

وتملك الدول في سبيل تحقيقه سلطة . تدريجي وليس فورياً
بلوغ بة في اختيار الوسائل والأساليب الكفيلة تقديرية واسع

هذه الغاية، لكنها ملزمة في ممارستها لهذه السلطة بمقتضيات 
وهي سلطة تقديرية تماثل في الواقع السلطة . حسن النية

الممنوحة للدول الأطراف في المعاهدة المنشئة للسوق 
  ).189(الأوروبية المشتركة بمقتضى المادة 

ير في الواقع فيما يتعلق بالعهد الدولي ليس هناك فرق كب
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين 
الالتزام بتحقيق غاية وبين الالتزام ببذل العناية، فالالتزام ببذل 
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العناية يستوجب دائماً وجود هدف يتوجه السلوك لخدمته، كما 
الغاية  يسلتزم الالتزام بتحقيق غاية سلوكاً معيناً لبلوغ

وقد لاحظت لجنة القانون الدولي هذا التداخل بين . المرجوة
الالتزامين، فأوضحت أن أي التزام دولي له غرض أو غاية 

يتطلب قيام  –حتى لو كان بتحقيق غاية–معينة وأن أي التزام 
  .)4(الدول الملزمة به بسلوك معين

دو انطلاقاً من التداخل المشار إليه بين نوعي الالتزام، تب
من العهد متضمنة التزاماً بتحقيق غاية وآخر ) 2/1(المادة 

ببذل العناية، فاذا كان الالتزام الأساسي الوارد فيها هو 
–الالتزام المتمثل بالتحقيق الكامل للحقوق المعلنة في العهد 

) 2/1(فثمة دلائل داخل المادة  –وهو التزام بتحقيق غاية
ة الأخرى المدرجة في ذاتها وفي ثنايا الأحكام الموضوعي

العهد تقطع بوجوب اتخاذ الدول الأطراف عدداً من الوسائل 
لقد أوضحت . )5(اللازمة لاعمال هذه الحقوق اعمالاً كاملاً

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها 
الخاص بطبيعة التزامات الدول ) 1990( 3رقم ذي الالعام 

) 2/1(أن المادة ) من العهد 2ن المادة م 1الفقرة (الأطراف 
من العهد تشتمل على التزامات بتحقيق نتيجة وأخرى ببذل 

على الاعمال  –وفقاً للجنة –فاذا كان العهد ينص  )6(العناية 
التدريجي للحقوق الواردة فيه بالنظر للموارد المتاحة للدول، 
فهو يرتب في الوقت ذاته أيضاً التزامات شتى ذات أثر 

أحدهما المتعلق بتعهد : ومن هذه الالتزامات التزامان. وريف
الدول الأطراف بتمكين الأفراد من التمتع بهذه الحقوق دون 

، والآخر يخص تعهد الدول الأطراف في المادة )7(تمييز 
باتخاذ خطوات، مما يعني أن الهدف الأساسي ) 2/1(

لعهد المتمثل في الاعمال الكامل للحقوق المعترف بها في ا
يقتضي قيام الدول باتخاذ الخطوات  –وهو التزام تدريجي –

والاجراءات اللازمة باتجاه تحقيق هذا الهدف في مدة 
معقولة وقصيرة من الزمن بعد نفاذ العهد بحق الدولة 

  .)8(المعنية 
الحق في  –على سبيل المثال–من العهد  )6(المادة تعالج 

ن الخطوات بغية العمل، وهي تتطلب قيام الدول بجملة م
، )التزام بتحقيق غاية(التوصل الى التحقيق الكامل لهذا الحق 

التزام ببذل (وقد حظرت هذه المادة السخرة والعمل القسري 
ملزمة بتطبيق  غير، واذا كانت الدول الأطراف )العناية

فورياً، فانها ملزمة فورياً  )6(التزاماتها الناشئة عن المادة 
ببذل العناية من اجل الاعمال التدريجي  بعدد من الالتزامات

  .للحق المقرر في هذه المادة
قد يصبح التمييز بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل 
العناية أكثر دقة وصعوبة، وذلك لأن عدداً من الخطوات 

المحددة الواجب اتخاذها من جانب الدول الأطراف قد ينظر 
ة تفرض على الدول الأطراف اليها بأنها بمثابة قواعد مستقل

. التزامات مستقلة أو منفصلة وبأنها التزامات بتحقيق غاية
 من العهد تقضي بأن الخطوات) 6(من المادة ) 2(فالفقرة 

الواجب اتخاذها من أجل التحقيق الكامل للحق في العمل 
تشمل برامج وسياسات ووسائل للارشاد والتدريب الفني 

نع من النظر للارشاد والتدريب والمهني، وليس هناك ما يم
المهني والفني بأنه حق قائم بذاته وجزء من تعريف الحق في 

  .)9(العمل في آن معاً 
ن التزام الدول الأطراف في العهد يتمثل اقصارى القول 

ن امتثال اأساساً في التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها، و
س في نهاية هذه الدول للالتزامات الواقعة على كاهلها يقا

المطاف بالدرجة التي وصل اليها التحقيق الكامل لهذه الحقوق 
وليس بمجرد امتثال الدول لعدد من الخطوات المطلوب 

  .اتخاذها
  

  التزامات قانونية محددة -ب
يتمثل المنهج الآخر في تحليل طبيعة الالتزامات الناشئة 

توجب عن العهد في النظر لهذه الالتزامات كالتزامات محددة ي
الالتزام في : على الدول القيام بها، وهي التزامات ثلاثة 

  .)10(الاحترام، الالتزام في الحماية، والالتزام في الأداء 
ن هذا التقسيم الثلاثي للالتزامات الدولية االقول  يمكن

المتعلقة بحقوق الانسان لا ينطوي في الواقع على اطار تحليلي 
، )11(يد طبيعة هذه الالتزاماتفهم وتحددقيق ومفصل يساهم في 

لكنه يكفل امكانية التحقق من صحة عدد من الافتراضات 
التقليدية ومن مسبقات الفكر التي أطاحت بالحماية الدولية 

اقترنت " دوغمائيات قانونية"ولحقوق الانسان، وهي افتراضات 
في العادة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباتت من 

ضوابط لتمييز هذه الطائفة من الحقوق عن الحقوق أهم ال
  .)12(المدنية والسياسية

  
  الالتزام في الاحترام

  
في  obligation to respectيستوجب الالتزام في الاحترام 

اطار القانون الدولي لحقوق الانسان عموماً، وفي نطاق 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خصوصاً، امتناع 

عن التدخل في حريات الأشخاص وفي ممارستهم الدول 
يتحقق هذا الالتزام في اطار الحقوق الاقتصادية . لحقوقهم

. والاجتماعية والثقافية بالنسبة للحقوق فورية التطبيق فقط
فعلى سبيل المثال، يمكن ادراج الحقوق المتعلقة بالحريات 
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حقوق، من العهد ضمن هذه ال) 8/1(النقابية الواردة في المادة 
لأنها لا تتطلب توفير موارد اقتصادية لاعمالها، فهي ترتب 
على عاتق الدول التزاماً في الحماية مؤداه عدم التدخل بشكل 

 ،هذا. )13(غير مشروع لعرقلة ممارسة الأفراد لحقوقهم النقابية 
ويمكن في هذا المجال إحداث صلة بين الحق في الحرية 

من العهد وبين اتفاقية منظمة ) 8/1(النقابية الوارد في المادة 
الفرد الأولى "العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية عملا بمبدأ 

، وهو مبدأ منصوص عليه في صكوك دولية عديدة "بالرعاية
مشتركة من العهدين ال) 5/2(تتعلق بحقوق الإنسان مثل المادة 
لمعدل من النص الجديد ا) 53(الدوليين لحقوق الإنسان والمادة 

المادة (للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
من نص الاتفاقية قبل نفاذ البروتوكول الحادي عشر  60

  ).1/11/1998الإضافي لها في 
من العهد المتعلقة  13/3ينطبق الحكم ذاته بالنسبة للمادة 

بحرية الآباء في اختيار مدارس أبنائهم من غير تلك 
فالدولة ملزمة هنا بمجرد . السلطات العامة المؤسسة من

الامتناع عن وضع العراقيل المؤدية الى منع الآباء من 
  .ممارسة هذا الحق

يتضمن هذا الالتزام أيضاً الزام الدولة بالامتناع عن الأعمال 
التي قد تساهم في حرمان الأشخاص من حقوقهم المقررة في 

ة الطرف تشترط على فوجود قوانين نافذة داخل الدول ؛العهد
المرأة المتزوجة الحصول على اذن زوجها للعمل خارج المنزل 

عد بنظر لجنة الحقوق الاقتصادية يأو لفتح حساب مصرفي 
، )14(من العهد ) 6(والاجتماعية والثقافية خرقاً لأحكام المادة 

من العهد ) 11(وحق الانسان في الغذاء الكافي الوارد في المادة 
دول الأطراف التزاماً بعدم اتخاذ أي تدبير قد يسفر يرتب على ال

  .)15(عن الحؤول دون حصول الأفراد على الغذاء 
  

  الالتزام في الحماية
  
واجب  obligation to protectيتضمن الالتزام في الحماية 

الدول الملزمة بأحكام العهد بمنع تدخل الغير والأفراد 
ومن . ن جانبهمالآخرين في حقوق غيرهم وفي ممارستها م

شأن هذا الالتزام أن يقوض فعلاً التمييز التقليدي بين الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين الحقوق المدنية، وذلك 

 Horizontal" التزامات أفقية"لأنه يؤدي إلى ترتيب 

obligations  فالفهم التقليدي . )16(وليس التزامات عمودية فقط
نسان كان ينصرف إلى أنها لا ترتب سوى لاتفاقيات حقوق الإ

نها تحكم علاقات السلطات العامة ا، أي "التزامات عمودية"
بالأشخاص العاديين ولا تنتج آثارها إلا في إطار العلاقات 

لكن النظريات والاتجاهات الحديثة ترتب . القانونية العامة
قات ، بمعنى أنها تحكم العلا"آثارا أفقية"على هذه الاتفاقيات 

القانونية الخاصة بين الأشخاص العاديين أنفسهم، فالتزامات 
الدول بمقتضاها تنصرف إلى حماية هذه الحقوق من الغير 

  .وليس من السلطات العامة فحسب
ليس هناك أي دليل على أن واضعي العهد أرادوا 
صراحة منحه هذا الأثر، لكن هذا لا يحول البتة دون 

مجمل أحكام ونصوص العهد، استنباط أمر كهذا من خلال 
فتأكيد العهد على وجوب قيام الدول بحماية الحقوق المقررة 
في العهد وضمان ممارستها من جانب الأفراد يعني ضمناً 
اتجاه ارادة واضعي العهد لحماية هذه الحقوق ضد تدخلات 

  .)17(الغير
كذلك بأهمية بالغة في مجال الحقوق " الآثار الأفقية"تتمتع 

من العهد  )7(فالمادة دية والاجتماعية والثقافية، الاقتصا
الدولي الخاص بهذه الحقوق لا تتمتع بأية أهمية لو اقتصرت 
التزامات الدولة الطرف بمقتضاها على ضمان الشروط 

والأمر ذاته ينطبق بخصوص . المنصفة والصالحة للعمل
الحق في السكن والحق في الصحة والحق في التعليم، فهذه 

لا يكفي لحمايتها  وصونها كفالة الدولة للحق ذاته،  الحقوق
فلا بد من قيام الدولة بتنظيم وضبط المبادلات والعلاقات 
الخاصة بغية التحقق من أن الأفراد لا يحرمون بصورة 

  .تعسفية من التمتع بحقوقهم من جانب الأفراد الآخرين
من جانبها، أقرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

لثقافية بصورة صريحة وضمنية بالتزام الدول الأطراف في وا
العهد بحماية مصالح الأفراد ضد تدخل طرف ثالث، وعدت 
اللجنة التشريعات أداة ناجعة لضبط وتنظيم العلاقات الخاصة، 
وكذلك الأمر فيما يخص انشاء آليات خاصة بتسوية النزاعات 

  .)18(الخاصة 
ملاحظاتها الختامية على وبدا موقف اللجنة أكثر جلاء في 

، فقد أوضحت أنها مع 1993التقرير المقدم من ايران عام 
تقديرها صدور الفتوى عن سلطات ومرجعيات دينية داخل 
الدولة وليس عن السلطات العامة وأجهزة الدولة، الا أنها 
ترى أن مسؤولية الدولة تتحقق في الحالات التي لم تعمد فيها 

ابير المتيسرة أو المتاحة لها من أجل الدولة الى اتخاذ التد
ازالة التهديدات أو الخروقات الجليلة للحقوق المعمول بها 
داخل الدولة جراء مصادقتها على العهد الدولي الخاص 

من الواضح . )19(بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
أن اللجنة ترى قيام مسؤولية الدولة عن الأفعال الصادرة عن 

اف ثالثة من غير أجهزة الدولة بشرط أن يكون هؤلاء أطر
  .الأطراف تحت سلطاتها وسيطرتها
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  الالتزام في الأداء
  

بأنه  obligation to fulfilيتصف الالتزام في الأداء 
) 2/1(المادة حوله الالتزام المحوري أو المركزي الذي تدور 

للعهد أثناء الأعمال التحضيرية في فقد بدا واضحاً . من العهد
أن ارادة واضعي العهد لم تتجه صوب الزام الدول الأطراف 

فالالتزام . فورياً بالتحقيق الكامل للحقوق المقررة في العهد
هو ) 2/1(الأساسي بتحقيق نتيجة الذي تنص عليه المادة 

التزام ذو طابع تدريجي، وهذا الطابع ينطوي على اقرار بأن 
والاجتماعية والثقافية التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية 

جميعها لن يتسنى بلوغه بوجه عام في فترة قصيرة من 
الزمن، فهو التزام متراخ زمنياً دون أن يعني تحلل الدولة من 

فالواجب ان يجري تفسير هذا الالتزام . وجوب اعماله
  .بصورة لا تفرغه من مضمونه أو من معناه

ي ضوء ان الالتزام في الأداء أو في الاعمال يكون ف
الهدف الكلي الذي يصبو العهد الى تحقيقه في النهاية، الا ان 
اسباغ الصفة التدريجية عليه جاء من أجل اضفاء المرونة 
عليه ومن أجل الانسجام مع واقع العالم الحقيقي ومع 
الصعوبات التي قد تواجهها الدول في مسيرتها نحو اعمال 

  .)20(الحقوق المقررة في العهد اعمالاً تاماً 
من العهد أنها جاءت ) 2/1(من البين لمن يقرأ نص المادة 

منسجمة تماماً مع هذا التحليل، فقد منحت الدول الأطراف في 
كبيراً في مجال اعمال " وهامشاً تقديرياً "العهد مرونة واسعة 

الحقوق المدرجة في العهد اعمالاً كاملاً، ولعل التعقيدات 
من العهد ترجع ) 2/1(مادة والصعوبات التي يثيرها نص ال

  .إلى هذه المرونة والسعة في انفاذ الدول الأطراف لالتزاماتها
  
) 2/1(ضوابط التزامات الدول الأطراف وفقاً للمادة : ثانيا

  من العهد
من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 2/1(تتضمن المادة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جملة من الاشكاليات 
قة بالالتزامات الواقعة على كاهل الدول الأطراف في المتعل

العهد، وهي اشكاليات ترتبط تمام الارتباط بالمعايير 
والضوابط التي تضمنتها هذه المادة بصدد التزامات الدول 

وهذه الضوابط . الأطراف واعمالها للحقوق المدرجة في العهد
  :تتمثل فيما يلي

  
  التعهد باتخاذ الخطوات اللازمة

مثل الالتزام الرئيسي للدول الأطراف في العهد باتخاذ يت
الخطوات اللازمة لتحقيق الحقوق الواردة في العهد، وقد بدا 

التي نصت على ) 2/1(هذا الالتزام صريحاً في نص المادة 
" باتخاذ الخطوات"ولة طرف في العهد الحالي تتعهد أن كل د

(Undertakes to take steps).  
مع قواعد وأحكام " باتخاذ الخطوات... هدتتع"تتفق عبارة 

التي تلزم الدول باتخاذ ) العالمي(القانون الدولي عام التطبيق 
التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام العهد بصفته اتفاقية 
دولية، فالقانون الدولي العرفي يلزم الدول الأطراف في 

مواجهة بعضها اتفاقية دولية احترام تعهداتها والتزاماتها في 
  .)21(البعض 

يدل استقراء العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
نها لا إالانسان على أن هذه العبارة وحدها ليست كافية للقول 

ترتب التزاماً فورياً على الدول الأطراف، فاتفاقيات دولية 
) 1966(كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

وهما اتفاقيتان تشترطان قيام  –مناهضة التعذيب  واتفاقية
 –الدول الأطراف بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنهما فورياً

  .)22(تتضمن عبارة مشابهة لهذه العبارة 
أشارت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 

الخاص بطبيعة التزامات ) 1990( 3رقم ذي التعليقها العام 
الى ) من العهد )2(من المادة ) 1(الفقرة (راف الدول الأط

ن الإعمال التام للحقوق ذات الصلة يمكن افي حين : أنه
تحقيقه تدريجياً، فلا بد من اتخاذ خطوات باتجاه هذا الهدف 
في غضون مدة قصيرة ومعقولة من الزمن بعد بدء نفاذ العهد 

وات بالنسبة الى الدولة المعنية، وينبغي أن تكون هذه الخط
معتمدة ومحددة وهادفة بأكبر درجة ممكنة من الوضوح الى 

  .)23(الوفاء بالالتزامات المعترف بها في العهد 
يظهر من تعليق اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ 
خطوات وتدابير معينة هادفة الى اعمال الحقوق المعترف بها 
في العهد بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي، وسواء 

انت من الدول المتقدمة أم من دول العالم الثالث؛ فالافتقاد أك
الى الموارد لا يشكل بحد ذاته سبباً للتحلل بصورة قاطعة من 
اتخاذ التدابير الضرورية أو اللازمة لاعطاء أثر لالتزامات 

  .الدولة الطرف في العهد
  

  اختيار الطرق المناسبة
الدول  ضابطاً خاصاً بحرية) 2/1(يتضمن نص المادة 

الأطراف في اختيار الوسائل المناسبة للتحقيق الكامل للحقوق 
المقررة في العهد، وقد عبر النص عن هذه الفكرة من خلال 

  .(By all appropriate means) "بكافة الطرق المناسبة"عبارة 
اذا كان التزام الدول الأطراف في العهد باعمال الحقوق 

يق نتيجة، فان هذه الدول تتمتع المحمية في العهد التزاماً بتحق
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بسلطة تقديرية واسعة في اختيار الوسائل والسبل والأساليب 
ان الدولة الطرف في العهد تتمتع . المؤدية لهذه النتيجة

بهامش تقديري كبير لاختيار أساليب تشريعية، ادارية، 
أو غيرها بغية تحقيق الحقوق / قضائية، اجتماعية، تعليمية و

  .)24(الاجتماعية والثقافية الاقتصادية و
أوضحت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن 

لا بد من اعطائها معناها الكامل " كافة الطرق المناسبة"عبارة 
والطبيعي، فاذا كانت كل دولة طرف مخيرة في تحديد أنسب 
السبل أو الطرق بملء ارادتها دون تدخل طرف ثالث، وذلك في 

والأوضاع السائدة بالنسبة لكل حق من الحقوق  ظل الظروف
السبل المختارة أو ملاءمتها " مناسبة"فإن  ،المحمية في العهد

وقد خلصت اللجنة تأسيساً على هذا . ليست مسألة متيسرة دائماً
من المستحسن أن تبين تقارير الدول التدابير  إلى أنالرأي 

عليها الأنسب لتحقيق المتخذة والأسس التي تعد هذه التدابير بناء 
الغاية المرجوة في ظل الظروف السائدة داخل الدولة الطرف 

في الحكم النهائي في تقويم اتخاذ  بحقهاوأقرت اللجنة . المعنية
  .)25(الدولة الطرف للتدابير المناسبة جميعها 
 Marge" هامشاً تقديرياً"منحت اللجنة اذا الدول الأطراف 

d’appreciation  التدابير الأنسب الواجب اتخاذها في تقرير
، لكن )26(في سبيل الاعمال التام للحقوق الواردة في العهد 

اللجنة أبقت لذاتها سلطة رقابية في مواجهة السلطة التقديرية 
الممنوحة للدول الأطراف كي تمارس دوراً تقويمياً ورقابياً 

 فالسلطة التقديرية. على اتخاذ الدول للتدابير الأنسب كافة
  :المتروكة للدول في هذا المجال محاطة بقيدين هما

  قيود مستمدة من نصوص العهد ذاته
تشتمل بعض النصوص والأحكام الموضوعية الواردة في 
العهد على تحديد مفصل للخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها 

 ،)6/1:(فالمواد  ؛من جانب الدول الأطراف في العهد
كلها تتضمن إشارات ) 15/2(و) 13/2(، )12/2(، )د/11(

للأساليب والوسائل التي يتوجب على الدول الأطراف تبنيها 
–) أ/13/2(فالمادة . لإعمال الحقوق المدرجة في هذه المواد

وجوب جعل التعليم الابتدائي : "تنص على –على سبيل المثال
، وذلك من أجل الوصول الى تحقيق "الزامياً ومتاحاً للجميع

  .يمكلي للحق في التعل
) 2/1(ومما تجدر الإشارة اليه في هذا المقام أن المادة 

من العهد تنزع الى تفضيل التدابير التشريعية كأسلوب مناسب 
  .لإعمال الحقوق المعلنة في العهد

  قيود أقرتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
قامت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

اث تطوير واضح في الالتزامات الناشئة عن الأحكام بإحد

مسائل  الموضوعية، وارتبطت عملية التطوير هذه بثلاث
حماية الفئات التخاصية و، في الحياة العامة المشاركة :هي

دور الدولة ونظامها الاقتصادي الضعيفة والمحرومة، 
  .)27( والسياسي

  
  المشاركة في الحياة العامة) أ(

المشاركة في الحياة العامة، فانها تجد أساسها فيما يتعلق ب
فالمادة . في المبادئ الديمقراطية المعترف بها في العهد ذاته

تعلن حق الشعوب في تقرير  –على سبيل المثال–) 1/1(
المصير الذي يتمتع الشعب بمقتضاه بحرية تحديد نظامه 

  .السياسي وبمواصلة نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
رس العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية يك

والاجتماعية والثقافية في أحكامه المختلفة ضرورة المشاركة 
في الحياة العامة، فهو يؤكد حقيقة أن الديمقراطية شرط لازم 

ومن ذلك الحكم الوارد في . للتمتع بالحقوق المدرجة فيه
ة الأولى تؤكد الماد). 13/1(من العهد والمادة ) أ/8/1(المادة 

على عدم جواز تقييد ممارسة الحق في تشكيل النقابات 
والانضمام اليها الا بشروط معينة من بينها أن تكون القيود 

، فتقضي )13/1(أما المادة . ضرورية في مجتمع ديمقراطي
بأن التعليم يساهم في تمكين الأشخاص جميعهم من الاشتراك 

  .بشكل فعال في مجتمع حر
وي وبنيوي بين المشاركة في الحياة ثمة ارتباط عض

، )28( لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالتمتع بالحقوق اوالعامة 
الثقافية في وقد أشارت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و

الخاص بتقديم الدول ) 1989(1رقم ذي التعليقها العام 
 الأطراف تقاريرها الى أن تقديم التقارير يهدف الى تسهيل

فحص السياسات الحكومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتشجيع على اشتراك مختلف قطاعات 

وضوع المجتمع في صوغ السياسات المتصلة بالم
وأثنت اللجنة على قيام بعض الدول الأطراف . )29(وتنفيذها

ها على نطاق واسع لتمكين عامة الناس رفي العهد بنشر تقاري
من ابداء اقتراحاتهم وآرائهم بشأنها، فاللجنة تومئ في تعليقها 

 ةهذا الى الصلة بين المشاركة الشعبية والحقوق الاقتصادي
  .افية بأسلوب غير مباشرثقوالاجتماعية وال

  
  وحماية الفئات الضعيفة والمحرومةالتخاصية ) ب(

ثمة فئات داخل المجتمع تكون مقصاة عن المشاركة في 
لعامة وتكون في أوضاع متدنية بالمقارنة مع غيرها، الحياة ا
لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  أبدتوقد 

رقم ذا الاهتماماً ملحوظاً بهذه الفئات، فأصدرت التعليق العام 
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) 1995(6رقم ذا البشأن المعوقين والتعليق العام ) 1994(5
ثقافية لكبار الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال

السن، وحرصت أيضاً على معالجة أوضاع هذه الفئات في 
ليقات عامة أخرى تتعلق بعدد من الحقوق المعترف بها في عت

أكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بهذه الفئات المهمشة  .العهد
ووجوب توجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفع هذه 

الفئات  هبين واقع هذ ربطت اللجنة أيضاً. الفئات ولصالحها
وبين الاقتصاد الليبرالي وآليات السوق وسياسات التخاصية، 

تؤدي الى زيادة عدد  –وفقاً لتعبير اللجنة –فهذه السياسات 
  .)30(الفئات والجماعات المهمشة داخل المجتمع 

 ؛أثبت الواقع صدقية توجهات اللجنة في هذا المجال
عامة الى القطاع الخاص فالتخاصية وبيع الدول لمرافقها ال

وفتح الأسواق لرأس المال العالمي دون ضوابط أو قيود 
واطلاق العنان لآليات العرض والطلب كلها أدت الى جعل 

لجوع وشظف افئات واسعة من المجتمعات عرضة للفقر و
العيش، وهو ما جعلهم في وضع اقصائي داخل المجتمع 

لذلك شددت . هوخلق مجتمعاً تسوده اللامساواة بين أعضائ
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة 
قيام الدول الأطراف في العهد بانشاء حزم الأمان الاجتماعي 
المناسبة، وأن تشتمل هذه الحزم على حماية الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميعها، وأن تصاغ على 

  .)31(و منح أو صدقات هيئة حقوق وليس على هيئة عطايا أ
يستشف من المعطيات المذكورة أن لجنة الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنتقد سياسات التخاصية 
وتحويل المرافق والخدمات العامة المتصلة بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى سلع خاضعة لقوانين 

مما قد يصحب  السوق ولتحكم الرساميل، ولم تخف هلعها
تقليص لحجم مدفوعات الدولة على قطاعي من التخاصية 

حة عدم اتفاق التخاصية االصحة والتعليم، لكنها لم تعلن صر
  .مع التزامات الدول الأطراف في العهد

  
  دور الدولة ونظامها الاقتصادي والسياسي) ج(

من الثابت ان اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
طلب نهوض الدولة بدور مركزي واجتماعي، ومع والثقافية يت

هذا لم يشترط العهد على الدول الأطراف اعتماد شكل معين 
لجنة  همن أشكال الحكم أو النظم الاقتصادية، وهو أمر أكدت

ذي الثقافية في تعليقها العام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و
ن تتخذ ان تعهد الدول الأطراف بأ: "بقولها) 1990(3رقم ال

ما يلزم من خطوات سالكة في ذلك السبل المناسبة جميعها، 
وخصوصاً اعتماد تدابير تشريعية، لا يتطلب ولا يستبعد 

استخدام أي شكل معين من أشكال الحكم أو النظم الاقتصادية 
وقد اكتفت اللجنة بأن . وسيلة لتنفيذ الخطوات موضوع البحث

اً وقائماً على احترام يكون النظام السياسي للدولة ديمقراطي
القول  يمكنوعليه، . حقوق الانسان وحرياته الأساسية كافة

ن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية افي هذا الصدد 
والاجتماعية والثقافية لا يتبنى موقفاً محدداً ازاء مسألة النظم 

ولا يمكن كذلك . السياسية والاقتصادية للدول الأطراف
اً دقيقاً وصارماً بأنها تقوم حصراً على وصف مبادئه وصف

استحسان أو وجوب اقامة نظام اشتراكي أو رأسمالي، أو 
اقتصاد مختلط أو مخطط مركزياً أو حر، أو على أي نهج 

  .)32(معين آخر 
كما أكدت اللجنة كذلك أن الحقوق المقررة بمقتضى العهد 

و سياسي ليست رهناً لجهة اعمالها أو تحقيقها بنظام اقتصادي أ
 ةبعينه، فهذه الحقوق قابلة للتطبيق في سياق مجموعة متنوع

وكل ما هنالك هو أن  ،واسعة من النظم الاقتصادية والسياسية
يقر النظام المعني بتكامل مجموعتي حقوق الانسان وبعدم 
قابليتها للتجزئة على نحو ما تؤكده ديباجة العهد الدولي الخاص 

 ماعية والثقافية، وأن يعكس هذابالحقوق الاقتصادية والاجت
  .)33(النظام هذا الترابط بجلاء ووضوح

يتضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وكذلك الحال بالنسبة للجنة الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يشترطا شكلاً أو تنظيماً 

لدولة الطرف في العهد، لكن بعض سياسياً أو اقتصادياً محدداً ل
النصوص المدرجة في العهد تظهر بمظهر أنها تشترط تمتع 

الخاصة بحق تشكيل النقابات  )8(فالمادة  ؛الدولة بسمات معينة
والانضمام اليها تبدو لأول وهلة أنها تشترط تمتع الدولة 
الطرف بتنظيم يسمح بوجود أكثر من نقابة عمالية أو مهنية 

ومن ذلك انتقاد اللجنة لرواندا بسبب عدم اجازتها . )34(واحدة 
انشاء أكثر من اتحاد نقابي عام واحد، وهو ما وصفته اللجنة 

يضاف الى هذا ان اشارة لجنة . )35(بخرق للمادة المذكورة
ذي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام 

الذي تختاره الدولة الى وجوب أن يكون النمط ) 1990(3رقم ال
لى نتيجة مؤداها أن علحكمها ولاقتصادها ديمقراطياً تنطوي 

صيغة سياسية ديمقراطية تتبناها الدول الأطراف في العهد تعد 
شرطاً مسبقاً لتحقيق الحقوق المقررة في العهد، لكن اللجنة لم 

  .)36(تحدد بتاتاً مضمون هذا الشرط وحدوده 
  

  ية على وجه الخصوصاعتماد الاجراءات التشريع
من العهد على تبني الدول الأطراف ) 2/1(تنص المادة 

الاجراءات التشريعية على وجه الخصوص بصفتها الطريق 
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الأنسب من أجل التوصل تدريجياً للتحقيق الكامل للحقوق 
  .المعترف بها في العهد

من وجهة  –فالاجراءات التشريعية هي الأكثر استحساناً 
لاعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  –نظر واضعي العهد

. والثقافية، لكنها ليست الاجراءات الوحيدة في هذا الصدد
، فيمكن )37(وهي من جانب آخر ليست ملزمة للدول حصرياً 

للدول الأطراف اعتماد اجراءات أخرى تراها الأنسب لاعمال 
فمن الثابت في القانون الدولي أن المسؤولية . هذه الحقوق

ولية ما زالت إلى الآن مسؤولية بالتعويض دون الإلغاء، الد
ن وجود تشريع داخلي نافذ فوق إقليم دولة طرف في اأي 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية مخالف لالتزامات هذه الدولة الناشئة عن العهد يرتب 

نوني وهو حكم قا. مسؤوليتها الدولية دون وجوب إلغائه
مستقر منذ حكم التحكيم الصادر في قضية الألباما بين 

  .1872الولايات المتحدة وبريطانيا في عام 
أولت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
التدابير التشريعية عناية خاصة وأسبغت عليها مكانة بالغة 

. الأهمية فيما يتعلق باعمال الحقوق المعترف بها في العهد
ي الواقع، هناك بعض الحالات التي تكون فيها التدابير ف

التشريعية أساسية في سبيل اعمال هذه الحقوق لأن وجود 
تشريع نافذ داخل دولة طرف في العهد يتضمن خرقاً لأحكام 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ة الطرف المعنية ملزم ةوالثقافية من شأنه أن يجعل الدول
  .)38(بالغاء هذا التشريع انسجاماً مع التزاماتها بمقتضى العهد 

ومن جهة أخرى، قد تكون التدابير التشريعية ضرورية 
لحماية الأفراد من خروقات قد يأتيها طرف ثالث لحقوقهم 

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
عبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن 

ا الراسخة بأنه في كثير من الحالات يكون التشريع قناعته
أمراً مستحسناً للغاية، وقد لا يستغنى عنه في بعض الحالات؛ 

مكافحة التمييز بفعالية في  -على سبيل المثال–فقد تستحيل 
وفي . ظل غياب تشريع يحدد ما يلزم اتخاذه لهذه الغاية
العمالية ميادين كالصحة وحماية الأطفال والتعليم والحقوق 

والنقابية قد يكون التشريع عنصراً لا غنى عنه لأغراض 
لكن اللجنة لم تخلص مطلقاً الى القول . )39( ةعديدة ومتنوع

ن التشريع هو الخيار الوحيد المتاح أمام الدول الأطراف في ا
  .)40(المجال، بل أبدت ما يفيد خلاف هذا  اهذ

التدابير  قد يثار تساؤل حول موقف اللجنة المرن ازاء
التشريعية وحول قبولها فكرة اعتماد الدول لنمط مختلف من 

  .التدابير لاعمال الحقوق الواردة في العهد

يظهر في حقيقة الأمر أن علة موقف اللجنة تكمن في أن 
ستلزم توافر بنية اجتماعية معينة أو موارد يعدداًً من الحالات 

التحقيق  محددة حتى تتمكن الدول الأطراف في العهد من
الفعال لهذه الحقوق من خلال التدابير التشريعية، فمن العبث 

حق كل فرد في السكن دون بأن تسن دولة طرف تشريعاً يقر 
. أن تكون حائزة للموارد التي ستمكنها من الوفاء بالتزام كهذا

ففي وضع كهذا، لا تعدو التدابير التشريعية أن تكون حلقة في 
ر الأخرى الواجب توافرها كالتدابير سلسلة متصلة من التدابي

الاقتصادية والاجتماعية لاعطاء أثر للحقوق المقررة في 
هل تكون الدولة قائمة بالتزاماتها الناشئة عن  ،ولكن. العهد

العهد لمجرد سنها تشريعات تتضمن أحكاماً موضوعية هادفة 
لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد؟  لقد أبانت لجنة 

لاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الأحكام الحقوق ا
التشريعية الموضوعية لا تكفي وحدها للقول بتنفيذ الدول 

أن تعترف هذه الأحكام من الأطراف لالتزاماتها، فلا بد 
الموضوعية بقواعد اجرائية توفر سبل التظلم القضائي أو 

وقد  ،)41(غيره من أجل حماية الحقوق الواردة في العهد 
) 1990(3رقم ذي الردت اللجنة في تعليقها العام استط

موضحة أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي هي أطراف 
أيضاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

من العهد  )26(، و)3(، )2/3(، )2/1: (ملزمة وفقاً للمواد 
بما (الأخير بتوفير سبل التظلم لأي شخص تعرضت حقوقه 

المعترف بها في ) في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز
ويضاف الى ذلك، أن العهد الدولي . العهد المذكور للانتهاك

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحتوي 
 ،)4(، )3(، )2(: دعلى عدد من الأحكام الواردة في الموا

التي يبدو أنها و) 15/3(، )أ/13/2( ،)3(10، )8(، )أ/7/1(
قابلة للتطبيق الفوري من جانب الأجهزة والهيئات القضائية 

وقد خلصت اللجنة . في كثير من النظم القانونية الوطنية
ن إبالنظر لهذه الحقيقة الى أن أية حجة تستند الى القول 

عتها غير ذاتية التنفيذ هي حجة واهية الأحكام المبينة هي بطبي
  .)42(لا أساس لها من الصحة

يستخلص من هذا التحليل أن الاشارة الى عدد من أحكام 
العهد القابلة للتطبيق الفوري من جانب المحاكم الوطنية هي 

ن الحقوق الاقتصادية إبمثابة رد على الفكرة السائدة القائلة 
قاً بالمعنى الدقيق للكلمة والاجتماعية والثقافية ليست حقو

تنصرف وجهة نظر اللجنة . وليست بالتالي محلاً للتقاضي
بالنتيجة الى اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
محلاً للتقاضي والى أن خرقها يرتب المطالبة باصلاح 
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وقد يكون التعويض القضائي على . الضرر وبالتعويض
ى تأكيد حقيقة أن التدابير المتخذة الصعيد الوطني منطوياً عل

يافطة لحسن "لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد ليست 
  .)43(أو أمراً تجميلياً زائداً لا أهمية له" النوايا 
  

  التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها
يتثمل الهدف الأسمى والنهائي للعهد الدولي الخاص 

 Full"ق الكاملالتحقي"ية والسياسية في بالحقوق المدن

realization  رومن الجدي. للحقوق المعترف بها بمقتضاه 
أثناء الأعمال في أحلت " التحقيق الكامل"الذكر أن عبارة ب

بغية  Implementation" التنفيذ"التحضيرية للعهد محل كلمة 
تدعيم الغرض المرجو تحقيقه وليس لاضعافه، ولتأكيد أن 

من العهد يجب أن يكون  )2/1(سلوك الدول وفقاً للمادة 
  .)44(محكوماً بهذه الغاية المحددة بدقة

أشارت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
الى هذه الغاية الأساسية  صراحة) 1990(3رقم ذي التعليقها 

ان الالتزام الأساسي بتحقيق نتيجة الذي تنص عليه : "بقولها
". علي بالحقوق المعترف بهاهو ضمان التمتع الف) 2/1(المادة 

" التمتع التدريجي" ان عبارة وأردفت اللجنة بعد ذلك موضحة
. تستخدم في كثير من الأحيان لوصف القصد من هذا التعبير

ويشكل مفهوم التمتع التدريجي اعترافاً بأن التمتع الفعلي 
بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن يتسنى 

  .)45(عام في فترة قصيرة من الزمن تحقيقه بوجه 
ان وصف التمتع الفعلي بالحقوق المعترف بها في العهد 

بالتدريج يقصد به اعطاء هذه  –وهي الغاية الأساسية للعهد –
الغاية نوعاً من المرونة والديناميكية عند التطبيق، وليس 

. )46(الهدف افراغ هذه الغاية من أية قيمة أو دلالة قانونية 
الرغبة في اضفاء هذه المرونة على تطبيق الحقوق  ولعل

المعترف بها هي التي أدت الى عدم وضع تعريفات دقيقة 
ومحددة لهذه الحقوق، وذلك من أجل مراعاة الاختلافات 
القائمة بين النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول 

بة الأطراف في العهد ولكي يغدو العهد ذاته قادراً على مواك
  .)47(المستجدات والمتغيرات التي تطرأ بتغير الزمن 

  
  التوصل التدريجي للتحقيق الكامل للحقوق

 Progressive achievement"التوصل تدريجياً"لا تعد عبارة 
) 2/1(للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها الواردة في المادة 
الوتر "من العهد بدعة أو أمراً مستحدثاً، فهي تنسجم تماماً مع 

لدى الفقه في تفسير أحكام العهد الدولي الخاص " السائد
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو تفسير 

يتناقض مع التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي 
  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

دار نقاش واسع حول الاختلاف بين العهدين بالنسبة لهذا 
أنكر عدد من المختصين القول بعدم فورية  الضابط، فقد

الالتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية؛ فربطوا بين اعمال الحقوق المدنية 
والسياسية وبين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

المدنية  لاعمالها، ثم استخلصوا أن التحقيق الكامل للحقوق
والسياسية يعتمد في الأساس على الموارد المتاحة وعلى تطور 

فتطبيق الحقوق المدنية والسياسية . البنى الاجتماعية اللازمة لذلك
لا يتطلب امتناع الدولة الطرف عن  –سنداً لهذه المقاربة –

  .)48(ياً في تمتع الأفراد بهذه الحقوقالتدخل تعسف
على " التوصل تدريجياً"بارة ليس متصوراً البتة تفسير ع

أنها تمنح الدول الأطراف رخصة تخولها التحلل من 
التزاماتها باعمال الحقوق المعترف بها في العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نهائياً، 
فالمقصود هو أن الدول يجب أن تسعى الى تحقيق هذه 

ن اعمالها كاملة بعد فترة الحقوق دون توقف حتى تتمكن م
على التمتع "فاذا كان العهد ينص . قصيرة ومعقولة من الزمن

بالحقوق المعترف بها مع مرور الوقت، أو بتعبير آخر 
تدريجياً، فينبغي ألا يساء تفسيره بشكل يفرغ الالتزام من كل 

وما اضفاء الطابع التدريجي على هذا . )49("مضمون ذي دلالة
كساب العهد المرونة اللازمة في التطبيق بما الالتزام الا لا

  .يتفق مع واقع الدول الحقيقي على النحو الموضح سابقاً
" التوصل التدريجي"يتوجب بالنتيجة قراءة عبارة 

وتفسيرها في ضوء الهدف الأساسي والكلي للعهد، وفي 
ضوء الواقع، وسبب وجوده وهو ترتيب التزامات واضحة 

اف بالنسبة للتمتع الكامل بالحقوق على عاتق الدول الأطر
ن العهد إالمعترف بها في العهد، وهو ما يؤدي الى القول 

يفرض التزاماً على الدول الأطراف بالتحرك على وجه 
السرعة وبأقصى سرعة ممكنة وبأكبر قدر من الفعالية من 

  .)50(أجل تحقيق الهدف الكلي له 
طراف في يتطلب الالتزام المفروض على كاهل الدول الأ

منه استمرار قيام الدول بتحسين ) 2/1(العهد بمقتضى المادة 
وبتطوير شروط اعمال الحقوق المعترف بها دون قيام الدولة 

واتخاذ تدابير من . بأية تدابير تراجعية مقصودة في هذا الشأن
هذا القبيل أمر سيخضع للدراسة والفحص بصورة متأنية 

لمقنعة لموقفها بالنظر للحقوق وسيلزم الدول بتقديم المبررات ا
 المعترف بها جميعاً وفي سياق استخدام الدولة الطرف المعنية

  .)51(لأقصى الموارد المتاحة بين يديها 
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على ما –أن العائق الأساسي عن القول لا مندوحة 
أمام التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في العهد  –يظهر
ي نقص الموارد اللازمة ف –ذاته وقفاً لنصوص العهد –يتمثل 

وبمفهوم المخالفة، حيثما كانت موارد الدولة الطرف . لذلك
وأوضاعها الاقتصادية تمكنها من التحقيق الكامل لهذه 
الحقوق، فانها تكون ملزمة بتنفيذ أحكام العهد فورياً ودون 

تنفيذ أحكام بنية والمتقدمة ملزمة غتراخ أو تلكؤ، فالدول ال
ضعها الاقتصادي يسمح باستخلاص قرينة العهد فوراً لأن و

مفترضة بحقها مفادها قدرتها على التحقيق الكامل للحقوق 
أما الدول الفقيرة، فلا تكون ملزمة في . )52(المعترف بها 

اذ  ؛التوصل للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها الا تدريجياً
م دن هناك قرينة مفترضة بحقها هي الأخرى مؤداها عا

تحقيق الحقوق المعترف بها  ا للموارد التي تيسر لهاامتلاكه
لم تأخذ لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . )53( فوراً

والثقافية بهذه الفكرة، فلم تقرر أن التزامات الدول الأطراف 
المتقدمة في تنفيذ أحكام العهد فورية؛ فقد اعترفت اللجنة 

قدمة تملك هي الأخرى بواقعيتها البادية للعيان بأن الدول المت
عدداً من المشكلات في هذا المجال مثل التكلفة العالية لاعمال 
هذه الحقوق بصورة كاملة والبطالة وارتفاع متوسط الأعمار 

  .وسن الشيخوخة
  

  الالتزام بحدود الحقوق المعترف بها
تؤدي القراءة الحرفية لنصوص العهد الى استنتاج أن 

طبق الا بصدد الحقوق المعترف من العهد لا ت) 2/1(المادة 
فمن المعلوم أن العهد يشتمل على نصوص . بها في العهد

، "تعترف"أو " تقر"وأحكام موضوعية لا تتضمن لفظ 
وقد " تضمن"أو " تحترم"أو " تكفل"وتستعيض عنها بلفظ 

  .عولجت هذه المسألة في موضع سابق من هذه الدراسة
ة للفظ صفوة القول هي ان النصوص غير المتضمن

تبدو للوهلة الأولى غير خاضعة للحكم " تقر"أو " تعترف"
ويشار هنا الى أن الألفاظ . من العهد) 2/1(الوارد في المادة 

المستخدمة في هذه النصوص تماثل تلك الواردة في المادة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ) 2/1(

وقد . )54( اًجب تنفيذها فورمما يعني ضمناً أن هذه المواد يتو
أوضحت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 

أن ) 1990(3رقم ذي الهذا الخصوص في تعليقها العام 
تحتوي أحكاماً قابلة ) 15/3(و) 13/3( ،)8(، )3: (المواد

) 2/1(وبصرف النظر عن انطباق المادة . )55(الفوريللتنفيذ 
اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من العهد الدولي الخ

والثقافية على هذه المواد وغيرها، يتوجب اعطاء الأولوية 

للعبارات والألفاظ المستعملة في هذه المواد، فالعبرة في 
تطبيق هذه المواد تكون لمضمون الأحكام الموضوعية 

، )2/1(المقررة فيها وليس لتفسير حرفي وصارم للمادة 
تفسير حرفي لنص هذه المادة سيؤدي في وذلك لأن التمسك ب

نهاية الأمر الى تنصل دول أطراف عديدة من التزاماتها 
  .الواقعة على كاهلها بمقتضى هذه النصوص
–من العهد  )10(من الملاحظ في هذا السياق أن المادة 

، فهل "حقوق"أو /و" حق"تخلو من لفظ  –على سبيل المثال
تتمسك بهذا النقص للقول يمكن للدول الأطراف في العهد أن 

 –من العهد )14(المادة شأنها في ذلك شأن  –ن هذه المادة إ
لا ترتب في مواجهتها التزامات قانونية لأنها لا تعالج حقوقاً 

  قر والدقيق؟بالمعنى المست
لقد أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

متعلقة بشكل ومحتوى ال "المبادئ التوجيهية العامة المنقحة"في 
التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  )17(و) 16(المادتين 
، ان الأحكام الخالية من )56(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

تتضمن حقوقاً بالمعنى القانوني " حقوق"أو /و" حق"لفظ 
ت في البند المخصص من هذه فقد أشار ؛المتعارف عليه
من العهد الى المسائل الواجب على  )10(المبادئ للمادة 

الدول بيانها في تقاريرها والى وجوب تقديم الدول الأطراف 
معلومات حول التدابير المتخذة لاعمال الأحكام الواردة في 

ي فهذه المادة، كما أشارت في هذا البند صراحة الى الحق 
  .كامل والحرالزواج بالرضا ال
من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 2/1(ان المادة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقوم بتوضيح التزامات 
الدول بالنسبة للأحكام الموضوعية الواردة في العهد جميعها 

 )10(مهما كانت الألفاظ المستعملة فيها، ومن ضمنها المادة 
من العهد ) 2/1(المادة التي تعد من هذه الناحية مشمولة ب

رغم عدم احتوائها على لفظ صريح يشير الى أنها تعالج حقاً 
  .أو حقوقاً/ و

  
الإعمال بالنظر لأقصى ما تسمح به الموارد المتوافرة للدولة 

  الطرف
يمثل اعتماد اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

كثر والثقافية على الموارد المتاحة للدولة الطرف المعيار الأ
تمييزاً لهذه الحقوق عن الحقوق المدنية والسياسية، وهو 
ينطوي من ناحية ثانية على المبرر الأساسي للسماح لهذه 

فلم يقصد مطلقاً . الدول في تنفيذ التزاماتها بصورة تدريجية
من ربط تنفيذ التزامات الدول الأطراف في العهد بالموارد 
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أو بسند يجيز لها تأخير  المتوافرة لها تزويد هذه الدول بمبرر
والمقصود من هذا . اعمال هذه الحقوق أو التحلل منها كلياً

الربط هو مجرد اقرار بحقيقة عدم امتلاك دول عديدة الموارد 
الكافية للوفاء بالتزاماتها الناشئة عن العهد فورياً وبمجرد 

هذا أن وخير شاهد على . مامها الى العهدتصديقها أو انض
الموارد المتاحة وكفايتها لإعمال الحقوق  عملية تقويم

المعترف بها هي مسألة موضوعية وليست شخصية، فالدولة 
وفقاً لرأي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  –الطرف 
يقع عليها عبء اثبات بذلها كل الجهد بغية استخدام  –والثقافية

ل الموارد الواقعة تحت تصرفها كلها من أجل الوفاء على سبي
، فان لم تتمكن من اثبات )57(الأولوية بهذه الالتزامات الدنيا 

ذلك لا يعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية الدنيا راجعاً 
الى قلة الموارد المتاحة، وقد تكون مسؤولة دولياً عن هذا في 

  .مواجهة الدول الأطراف الأخرى
رف ليست وحتى اذا ثبت أن الموارد المتوافرة للدولة الط

كافية للوفاء بالتزاماتها، تظل هذه الدولة ملزمة بالسعي لضمان 
التمتع بالحقوق المعترف بها على أوسع نطاق ممكن وفي ظل 

ويترتب كذلك أن القيد . الأوضاع والظروف السائدة داخلها
الخاص بالموارد المتاحة وكفايتها لإعمال الحقوق المعترف بها 

الأطراف من الالتزامات المتعلقة لا يؤدي الى اعفاء الدول 
  .)58(برصد ومتابعة التمتع بالحقوق المعترف بها 

وجوب : فالدول الأطراف في العهد يقع عليها التزامان
رصد ومتابعة تمتع الأشخاص الخاضعين لولايتها بالحقوق 

والتزامها بتوفير وضمان الحاجات الأساسية  ،المعترف بها
رأت لجنة الحقوق الاقتصادية  لقد. )59(للسكان على الأقل 

والاجتماعية والثقافية أن الدول الأطراف جميعها ملزمة بحد 
أدنى من الالتزام الأساسي بضمان الوفاء بالمستويات 

تكون الدولة . الأساسية لكل حق من الحقوق على أقل تقدير
على –الطرف التي يحرم فيها عدد معتبر أو مهم من الأفراد 

المواد الغذائية الأساسية أو من الرعاية من  –سبيل المثال
الصحية الأولية الأساسية أو من المأوى والسكن الأساسيين أو 
من أشكال التعليم الأساسية للوهلة الأولى ناكصة عن الوفاء 

  .بالتزاماتها الناشئة عن تصديقها أو انضمامها للعهد
ولا يكون الالتزام بتوفير الحد الأدنى من أساسيات العيش 
ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها 
رهنا بالموارد المتوافرة تحت تصرف الدول الأطراف في 
العهد، فهذه الدول جميعها ملزمة مهما كان مستواها 
الاقتصادي أو الاجتماعي، وبأقرب وقت ممكن، بتوفير الحد 

ر أن ويظه. الأدنى الأساسي من الحقوق المعترف بها للسكان
لدى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نزعة الى 

اسباغ الصفة العالمية على المعايير الدنيا المذكورة، ولعل هذه 
النزعة هي التي دفعت اللجنة الى وصف اخفاق الدول 
الأطراف أو فشلها في تحقيق المستويات الأساسية الدنيا من 

  .دهذه الحقوق بأنه خرق لأحكام العه
ذي ومن أطرف الملاحظات التي وردت في تعليق اللجنة 

حدد هذا على نحو لا ي"ان قراءة العهد قولها ) 1990(3رقم ال
يعد تجريداً للعهد الى حد كبير من " الالتزام الأساسي الأدنى

فالدول كلها بالنسبة للجنة . )La raison d’etre )60سبب وجوده 
نى، لكنها ليست متماثلة في ملزمة بهذا الالتزام الأساسي الأد

درجة تطبيقه، فتقدير ما اذا كانت الدولة الطرف قد أوفت 
بالتزامها الأساسي الأدنى يراعى فيه ضابط الموارد القائمة 

  .أو المتوافرة تحت تصرف الدول
يبدو تفسير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

يئاً وتثويرياً، الا أن من العهد تفسيراً جر) 2/1(لنص المادة 
قولها بوجود التزام أساسي أدنى على الدول الأطراف في 
العهد لا يخلو في الواقع من صعوبات قد تعترض سبيل 
تحقيقه وترجمته عملياً، فالتفسير الذي جاءت به اللجنة تفسير 
فعال ومهم لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد خصوصاً 

متها على وجه العموم، ولكن أليس ولإعمال حقوق الانسان بر
صحيحاً أن المسؤولية عن الفقر والجوع والتهميش والحرمان 
في العالم ترجع في جانب كبير منها الى رؤية الدول المتقدمة 
وفلسفتها الخاصة بحرية التجارة وبإنشاء نظام اقتصادي 
وتجاري حر لا يعتمد الا على آليات السوق وقوانين العرض 

، ثم ألا تتحمل الدول الغنية والمتقدمة وطأة حقبة )61(؟ والطلب
طويلة من استعمارها لدول العالم الثالث؟ لعل هذه الملاحظة 
الأخيرة هي التي دفعت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية الى تأكيد الصلة القائمة بين الحقوق المعترف بها في 

  .العهد وبين الحق في التنمية
 –لا بل منطقياً–ذه الملاحظات، ألا يغدو طبيعياً ازاء ه

نقل عبء المسؤولية عن توفير الحد الأساسي الأدنى من 
جماعة "عاتق  إلىالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

، وليس على الدولة الضحية؟ ثم ألا )62(" الدول بعمومها
نه تنطوي هذه الفكرة على انعاش الحق في التنمية المعبر ع

ية العامة في في اعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمع
  .41/128التوصية ذات الرقم 

تدفع التساؤلات السابقة المرء لأن يفهم حقيقة أن مضمون 
الموارد المتوافرة لا يقتصر على الموارد الموجودة تحت 
تصرف الدول الأطراف فحسب، فهو يشمل أيضاً الموارد 

مع الدولي من خلال المساعدة المتاحة من جانب المجت
  .والتعاون الدوليين
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  دور المساعدة والتعاون الدوليين
من العهد أن التوصل تدريجياً ) 2/1(تقضي المادة 

للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في العهد يتم بصورة 
خلال المساعدة "ة من جانب الدول الأطراف أو من منفرد

  ".ادية والفنيةخاصة الاقتص ،والتعاون الدوليين
ومن المحتّم أن هناك اتفاقاً على أن إعمال الحقوق 

ها بصورة كاملة من جانب الدول الفقيرة قالمعترف بها وتحقي
ودول العالم الثالث يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدة 

بصدد هذه ) رينيه كاسان(وقد أبدى السيد . والتعاون الدوليين
عبارة تقضي بأن إعمال  )2/1(الفكرة أن تضمين نص المادة 

الحقوق المعترف بها في العهد يكون من خلال المساعدة 
عن السماح للدول بعدم احترام  والتعاون الدوليين جاء بديلاً

عدد من الحقوق المعترف بها في العهد، وهو أمر ملأ الفجوة 
القائمة بين ما تستطيع الدول القيام به في الواقع وبين 

ا اتخاذها من جانبها تنفيذاً للالتزامات الخطوات الواجب عليه
  .إليهأو انضمامها  على العهد المترتبة عليها بموجب تصديقها

التعاون "من العهد طبيعة ) 2/1(لم يحدد نص المادة 
ونطاقهما ومدى الزاميتها للدول الأطراف " والمساعدة الدوليين

 وقد عالجت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. في العهد
، الا أنها لم )1990(3رقم ذي الوالثقافية هذا الأمر في تعليقها 

توضح مضمون الالتزام الوارد في هذا الضابط من ضوابط 
أكدت اللجنة في حقيقة الأمر أن . إعمال الحقوق المعترف بها

التعاون الدولي من أجل إعمال الحقوق المعترف بها في العهد 
 فة، وذلك بمقتضى المادتينلدول كاهو التزام واقع على عاتق ا

من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ) 56(و) 55(
المستقرة وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

وأكدت اللجنة أنه التزام يقع على . والاجتماعية والثقافية ذاتها
وجه الخصوص على كاهل الدول التي تستطيع معاونة غيرها 

في ولم تتوان اللجنة . عمال الحقوق المعترف بهافي مجال ا
عن تأكيد أهمية اعلان الحق في التنمية وضرورة هذا المجال 

ئ الواردة جميعها في هذا مراعاة الدول بصورة تامة للمباد
وخلصت اللجنة بالنتيجة الى أن عدم وجود . )63(الإعلان

التي  برنامج نشط للتعاون والمساعدة الدوليين من جانب الدول
تقدر على النهوض بهذا البرنامج سيجعل الإعمال الكامل 

كبير من الدول طموحاً صعب للحقوق المعترف بها في عدد 
  .)64(المنال

 ذاًإلم تعمد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الى تحديد مضمون الالتزام الخاص بالتعاون الدولي، فاكتفت 

محددة بدقة، كما لم  غيرعامة  بالاشارة الى صكوك دولية
" مضموني"تحاول اللجنة البتة اعطاء تفسير موضوعي أو 

من العهد المتعلقة بهذا ) 2/1(للعبارة الواردة في المادة 
  .الالتزام

ن تحديد مضمون الضابط المتعلق انستطيع القول 
بالتعاون والمساعدة الدوليين قد يكون ممكناً من خلال 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 23(الرجوع لنص المادة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يقضي بأن الدول 
الأطراف توافق على شمول العمل الدولي المتصل بإعمال 
الحقوق المقررة في العهد لابرام الاتفاقيات ووضع التوصيات 
وتقديم المساعدة الفنية وتنظيم اللقاءات الاقليمية والفنية 

. )65(فاق مع الحكومات المعنية بهدف التشاور والدراسة بالات
ولم تشر هذه المادة الى أهم صور المساعدة الدولية وهي 

  .المساعدة الاقتصادية
يتبين من مجمل المعطيات السابقة أن هناك اشكالية بصدد 
تحديد مضمون وطبيعة التزام الدول الأطراف في التعاون 

ام العهد المذكورة أعلاه ولعل أحك. والمساعدة الدوليين
الالتزام في (والتصنيف الثلاثي لالتزامات الدول الخاصة 

تيسر تحديد طبيعة ) الاحترام وفي الحماية وفي الأداء
فالدول الأطراف ملزمة ابتداء . ومضمون هذا الالتزام

بالامتناع عن اتيان أي سلوك من شأنه أن يعرقل إعمال 
ن الدول ملزمة في اأي  ،)66(الحقوق في الدول الأخرى 

احترام إعمال الحقوق المعترف بها داخل الدول الأطراف 
وجدت هذه الفكرة صداها في تعليق لجنة . )67(الأخرى 

) 1990(2رقم ذي الالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
من ) 22(المادة في الخاص بالتدابير الدولية للمساعدة التقنية 

جنة قناعتها الراسخة بوجوب أن تأخذ العهد، حيث أبدت الل
التدابير الدولية المتعلقة بأزمة الديون الدولية في الحسبان 
الحاجة الى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  .)68(من خلال جملة من الأمور منها التعاون الدولي
وفيما يتعلق بالالتزام في الحماية، فإن الدول الأطراف 

زمة بضمان عدم تعرض الهيئات والشركات تكون مل
الخاضعة لولايتها أو التابعة لسيطرتها للحقوق المقررة في 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

لم و. والثقافية داخلها وفي الدول الأخرى في آن واحد
تصرف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انتباهاً 

ات، لكنها أقرت صراحة ئلأنشطة هذه الشركات والهي كبيراً
بهذا الالتزام في مواجهة ) 1990(2رقم ذي الفي تعليقها 

الوكالات الدولية المانحة، حيث أكدت وجوب احترام هذه 
  .الوكالات للحقوق الأساسية للسكان

أما القضية الأصعب في هذا المجال، فتتمثل في تحديد 
 بالنسبة لضابط المساعدة والتعاون مضمون الالتزام في الأداء



  ىمحمد خليل الموس                                                                       ...            نطاق التزامات الدول الأطراف في

- 172 -  

فهل تكون الدول المتقدمة والغنية ملزمة بتقديم الدوليين؛ 
العون الى الدول الفقيرة ؟ رغم الجدل والخلاف الواسعين 
حول هذه المسألة، هنالك توافق عام على أن الدول النامية 
تملك طلب العون والمساعدة من الدول الغنية، ولكنها لا تملك 

خالصاً لها في مواجهة هذه الدول؛ فهي لا تستطيع الزام  حقاً
الدول الغنية والمتقدمة بتقديم المساعدة لها، ولا يترتب على 
هذه الدول الأخيرة أية مسؤولية دولية اذا امتنعت عن اجابة 

وخير دليل على هذا الأمر . طلب مقدم اليها لتقديم المساعدة
للحق في مستوى معيشي  من العهد المقررة) 11/1(أن المادة 

مناسب ألزمت الدول الأطراف باتخاذ الخطوات والتدابير 
المناسبة لإعمال هذا الحق مع اقرارها بأهمية التعاون الدولي 

  .القائم على الرضا الحر
من العهد الخاص ) 11/1(يستند الحكم الوارد في المادة 

برضائية التعاون الدولي على مبررات قانونية راسخة 
فالزام الدول الأطراف من جهة بتقديم العون  ؛نةومتي

ومن جهة . والمساعدة لدولة ما قد ينطوي على خرق لسيادتها
أخرى، لا يحق إلزام الدولة الطرف المحتاجة الى المساعدة 
بقبولها خاصة عندما تكون غاية الدول المانحة استغلال 

  .العلاقة وتجييرها لأغراض اقتصادية أو نفعية خاصة بها
  

  ةـالخاتم
  

من العهد الدولي الخاص ) 2/1(لا شك في أن نص المادة 
مشحون ) 1966(بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

في صياغته وعباراته بالاختلافات القائمة بين الدول 
بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهذا 

مختلف المواقف بين " توفيقياً"النص جاء في خاتمة المطاف 
ووجهات النظر، بحيث تضمن استجابة واضحة للرأي الداعي 

الى إلزام الدول بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
كما جاء مرناً لجهة تأكيد التزام الدول بالتحقيق الكامل لهذه 

  .الحقوق وفقاً للموارد المتاحة لها
، فقد الا أن هذا النص لا يعد لجهة صياغته مرضياً

انطوى على عبارات متداخلة جمعت مع بعضها البعض 
عسيرة على تفسير ) 2/1(بطريقة شاذة، وهو ما جعل المادة 

. دقيق ومحكم لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد
تصين يولون وخير دليل على هذا أن معظم الكتاب والمخ

مل تحقيق الكامن أجل التوصل تدريجياً لل"انتباههم عبارة 
، متغافلين تماماً عن العبارات الأخرى "للحقوق المعترف بها

  .الواردة في النص والمتمتعة بدلالات ومعان مختلفة
من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 2/1(للمادة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دور جوهري في تحليل 
ف الأحكام الموضوعية الواردة في العهد، الا أن دورها لا يق

عند هذا الحد لأنها تمثل مدخلاً أساسياً لعمل لجنة الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً ولممارستها لدورها 

فاللجنة لا تستطيع أن تعمل على تطوير قيمة العهد . الرقابي
ومكانته في القانون الدولي لحقوق الانسان دون أن تكون 

الدول الأطراف واضحة  طبيعة الالتزامات الواقعة على كاهل
رقم ذا الالواقع، إن التعليق العام  في. ومفهومة بدقة

يعد ) 2/1(الذي أصدرته اللجنة بخصوص المادة ) 1990(3
خطوة كبيرة نحو فهم الالتزامات الناشئة عن التصديق على 
العهد أو الانضمام اليه، لكنه ما زال في العديد من 

يأت على تفصيل دقيق الموضوعات التي عالجها عاماً ولم 
بحاجة ) 2/1(لهذه الالتزامات؛ فما زال فهم وتحليل المادة 

ورغم هذا، فان اللجنة في . الى اضاءة أكثر تفصيلاً وبياناً
تعليقها المشار اليه أكسبت العهد روحاً جديداً وأضفت عليه 

  .رونقاً وحيوية كان بحاجة اليهما

  
  
 

  الهوامش
  
د الدولي الخاص بالحقوق من العه) 2/1(تنص المادة  )1(

تتعهد كل : " الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الآتي
أن تقوم منفردة ومن بدولة طرف في العهد الدولي الحالي 

خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة 
الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها 

ريجياً للتحقيق الكامل من اجل التوصل تد ،المتوافرة
للحقوق المتعرف بها في العهد الحالي بكافة الطرق 

المناسبة بما في ذلك على وجه الخصوص تبني الاجراءات 
 ".التشريعية 

)2( U.N. doc. E/ c.12/1989/SR.20 
)3( Report of the Ilc, YBIlc, 1977, Vol.2, p. 20, para.8 
)4( Ibid, p.13, para.8 
)5( M. Carven, International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights, Oxford: Oxford University Press, 

1995, p.108 
)6( UN. Doc. E/1991/23, para.1 
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)7( Ibid, para.1 
)8( Ibid, para.2 
)9( M. Carven, The International Covenant, op. cit., p. 108 
قة يرجع هذا التصنيف الثلاثي للالتزامات الدولية المتعل )10(

الذي قدمه لأول ) أسبورن إيد(بحقوق الانسان الى السيد 
اء المقدم للجنة ذمرة في تقريره الخاص بالحق في الغ

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دروتها الثالثة 
 UN. Doc. E/c.12/1989/SR.20والمنشور في الوثيقة 

لحماية يظهر لنا أن الالتزام في الاحترام والالتزام في ا )11(
يقعان ضمن دائرة الالتزامات ببذل العناية، بينما يقع 

 .الالتزام في الأداء ضمن الالتزام بتحقيق غاية
)12( M. Carven, op. cit., p.109. 
من العهد ترتب ) 8(يشار في هذا الصدد الى أن المادة  )13(

أيضاً على عاتق الدول الأطراف التزاماً ايجابياً فحواه 
ناع عن حل النقابات تعسفياً، وهو وجوب قيام الدول بالامت

" تكفل"التزام واضح من خلال استعمال النص للفظ 
(ensure). انظر في هذا الشأن: Th. Buergenthal, To 

respect and ensure: state obligations and permissible 

derogations, in L. Henkin (ed.), The International Bill  

of Rights, 19981 pp. 77ss  
)14( UN. Doc. E/c.12/1988/SR/17, p.6, para.36 
من تعليق لجنة الحقوق الاقتصادية ) 15(نظر الفقرة ا )15(

الخاص بالحق ) 1999(12رقم ذي الوالاجتماعية والثقافية 
-UN. Doc Ec.12: الوارد في) 11المادة (في الغذاء الكافي 

1999:5 
)16( D. Spielmann, Obligations positives et effect horizontal 

des dispositions de la Convention, in F. sudre (dir), 

L'interpretation de la Convention europenne des droits 

de I' homme, Bruxelles: Bruylant, 1998, pp. 151ss., A. 

Clapham. Human rights in the private sphere, oxford; 

Clarendon  press. 1993, p. 134 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 10/3(تقضي المادة  )17(

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الأطفال وصغار السن 
لا بد من حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي 
وأن استخدامهم في أعمال تلحق الضرر بأخلاقهم أو 

واضح من هذه المادة أن . بصحتهم أمر يستوجب العقاب
لة الطرف في العهد ملزمة بالنهوض بعبء حماية هذه الدو

الفئات الضعيفة من تدخلات الأشخاص الآخرين ومن 
 .الخروقات التي قد يقترفونها لحقوقهم

)18( UN. Doc. E/c.12/1988/SR.13,p.7, para.29 and E/c.12-

1990-Sr.10, p.14, para.82 
)19( UN. Doc. E/c.12-1993-7, para.7 
من التعليق العام للجنة الحقوق نظر الفقرة التاسعة ا )20(

) 1990(3رقم ذي الالاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 UN. Doc. E/ 1991/ 2.3: المنشور في الوثيقة
وضحت المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن أية دولة متعاقدة ا )21(

تكون ملزمة باحداث التعديلات اللازمة في تشريعاتها 
 PCIJ, The case of .زاماتالداخلية لضمان تطبيق هذه الالت

the exchange of Greek and Turkish populations under 

the Lausanne Convention, Series B, n.10, p. 20، نظر او
من اتفاقية فيينا ) 27/6(في هذا الخصوص نص المادة 

التي تكرس مبدأ الزامية  1969لقانون المعاهدات لعام 
  .المعاهدة الدولية لأطرافها

من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 2/2(نظر نص المادة ا )22(
من اتفاقية ) 2/1(ونص المادة ) 1966(المدنية والسياسية 

  .مناهضة التعذيب
)23( Boulesbaa, The nature of the obligations incurred by 

states under article 2 of the UN convention against 

torture, HRQ, 1990, Vol. 12, p.80; R. Smith, 

International human rights, Oxford: Oxford University 

press, 003, pp. 2. 19ss. 
)24( UN. Doc. E/1991/23, para.2 
)25( Ibid, para.4 
في القانون " الهامش التقديري"نظر بخصوص نظرية ا )26(

 Y.Arai-Takahashi, The margin of .الدولي لحقوق الانسان

appreciation doctrine and the principle of 

proportionality in the jurisprudence of the ECHR, 

Antwerp: Intersentia, 2002; C. P icheral et A.-D. 

Olinga, La theorie de la marge d' appreciation dans la 

jurisprudence recente de la cour europeenne des droits 

dl'e homme, RTDH, 1995, pp. 567ss.  
)27( M. Carven, The international covenant, op. cit., pp. 

120ss 
)28( Eide, Economic and social rights, in J. Symonides (ed.), 

Human rights: concept and standards, Aldreshot: 

Ashgate/ UNESCO, 2000, p232 
)29( UN. Doc. E/1989/ 22., para.5 
)30( UN. Doc. E/1993/22, p.84 
)31( Ibid, para. 10 
)32( Un. Doc. E/1991/ 23, para.8 
)33( Ibid, para.8 
)34( Eide, C. Krause and A. Rosas (ed.), Economic, social 

and cultural rights, The Hague: Kluwer international, 

2001, p.423 
)35( UN. Doc. E/c.12/1989/ SR. 12/p.4, para.18 
)36( D. Beetham, Democracy and human rights: civil, 

political, economic, social and cultural, in J. Symonides 

(ed.), Human rights: new dimensions and challenges, 
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Aldershot: Ashgate / UNESCO, 1998, pp. 83ss. 
أثناء الأعمال التحضيرية  في أشارت لجنة القانون الدولي )37(

جتماعية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا
من ) 2/1(الى أن الاشارة الواردة في المادة  والثقافية

مشروع العهد المتعلقة بالتدابير التشريعية لا تمثل الأسلوب 
الوحيد أو الأساسي المتاح أمام الدول لانفاذ الحقوق 
المعترف بها فيه، لكنه الأسلوب المفضل والمستصوب في 

  .هذا المجال
للجنة  Conclucing observationsانظر الملاحظات الختامية  )38(

 .UN: الصادرة بشأن تقرير السنغال والمنشورة في الوثيقة

Doc. E/ c.12/ 1993/ 18, p. 3. para. 12 ، ومن الجدير
بالذكر أن الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق 

-1993الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما بين عامي 
 L. Holmstrom :ب واحد هوجمعت بين دفتي كتا 2001

(ed.), Concluding observations of the UN Committee on 

economic, social and cultural rights, The Hague: 

Kluwer law international, 2003, 733p. 
) 1990(3 الرقم يذة ننظر الفقرة الثالثة من تعليق اللجا )39(

 UN. Doc/1991/23المنشور في الوثيقة 
)40( Ibid, para.4 
)41( Ibid, para.5 
)42( Ibid, para.5 
نظر التعليق العام للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ا )43(

المخصص للتطبيق المحلي ) 1998(رقم ذا الوالثقافية 
للعهد حيث عالجت فيه اللجنة هذه المسألة باستفاضة 

 .E/ 1999/22: هذا وقد نشر التعليق في الوثيقة. وتوسع
 Rene)وجهة نظر رينيه كاسان نظر في هذا الصدد ا )44(

Cassin)  ممثل فرنسا في لجنة صياغة العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي واردة في 

:UN. Doc. E/CN.4/ 951/SR. 233, p.8  
)45( UN. Doc. E/ 1991/ 23, para.9 
)46( M. Carven, The International Covenant, Op. cit., p. 128 
–س مستحسناً في هذا السياق وضع تعريف جامع ومانع لي )47(

للأجور العادلة المشار اليها في المادة  –على سبيل المثال
من العهد، وذلك لأنها مسألة تختلف من دولة  1/أ/7

  .لأخرى ومن زمن لآخر
)48( Ph. Alston and G. Quimn, The nature and scope of 

states parties obligations under the international 

covenant on economic, social and cultural rights, HRQ, 

1987, Vol.8. p.172 
)49( UN. Doc. E/1991/23. para.9 
)50( Ibid, para. 9 
)51( Ibid. Para.9 
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ABSTRACT 
 

It seems that contemporary legal discourse is based on the individualism because it seeks to respect 
individual rights and freedoms in the first place. This tendency is based on an argument which considers the 
obligations of the states parties on the covenant of economic, social and cultural rights. But the analysis of 
the covenants' provisions, particularly article (2/ 1) of the covenant; and the general comments of the 
economic, social and cultural committee show how much this argument is uncertain. The obligations driven 
from the covenant are, in accordance of some rights recognized by the covenant, immediate and of result. 
The economic, social and cultural committee enforced, through its general comments and concluding 
observations, a new approach related to the obligations of the states parties in the covenant based on: the 
obligation to respect, the obligation to protect and the obligation to fulfillment. 
KEYWORDS: International human rights law, Human rights, The international covenant of economic, 

social and cultural rights, Individual rights and collective rights, Vertical effects and 
horizontal effects, Immediate obligations and progressive obligations, Obligation of result and 
obligation of means, Obligation to respect; obligation to protect and obligation to fulfillment, 
Right to work, Right of education, Right of health and syndical liberties. 
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